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1-1 الكشف عن مخاطر الكوارث 

التسونامي  الزلازل وموجات  إن 
جميعها  والفيضانات  المدارية  والأعاصير 

ونمذجتها.  قياسها  يمكن  مادية  أحداث 
أسبابها  تزايد فهم  من  الرغم  وعلى 

الخسائر  تنامي  فإن  جيد،  بشكل  وآثارها 
أن  المرتبطة بهذه الأحداث يشير إلى 

إلى  التوصل  عليها  الحكومات لازال  معظم 
المخاطر   وإدارة  للحد من  وسائل فعالة 

عنها. الناجمة 

لقد أصّر الأب خوسيه دي سيفالوس وأكد على 
أن الزلزال وموجات التسونامي والحرائق التي دمرت 
لشبونة في عام 1755 كانت أحداثاً طبيعية. وفي 

المقابل كان ينُظر للزلازل وموجات التسونامي التى 
دمرت ليما وميناء “كالاو” في عام 1746 باعتبارها 
تدابير إلهية أو بمثابة عقاب إلهي لسكان المدينة 
)ووكر، 2008(. وكمثال  مبكر للبحوث في مجال 

الكوارث،  هنالك  النتائج التي توصل إليها الكاهن 
الأوغسطي، استناداً إلى دراسة  لمراجع  قديمة 

ومعاصرة ومراجع الكتاب المقدس، ونشرت عام 
1757في أشبيلية بإسبانيا )إطار  1-1(.

إن تدمير ليما، التي تعد واحدة من أهم المدن في 
الأمريكتين، بالإضافة إلى إحدى العواصم الأوروبية 

الكبرى في غضون تسع سنوات فقط، أحدثا 
اضطراباً خطيراً في اقتصادات كل من أسبانيا 

والبرتغال، وأدى إلى جدل حاد حول أسباب مثل هذه 
الكوارث. وشكلت الكارثتان التوأمتان في ليما-

كالاو ولشبونة نقطة تحول في الطريقة التي ينُظر 
وتفهم بها  الكوارث.

وتوضح الأدلة التاريخة أن المجتمعات دمجت دائماً 
درجة من إدارة المخاطر في أنظمتها التكنولوجية 

وبنيتها التحتية الحضرية وعلومها الكونية. وفي 
بيرو، على سبيل المثال، قامت ثقافة الشيمو 
برسم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة 

النينيو على نسيج كبير من الطمي في مدينة 
تشان تشان الساحلية )بيلسبري 1993(. وهناك 

ألواح مسمارية من القرن السابع عشر قبل الميلاد 
تشرح نشأة الكون والتاريخ عند البابليين في 

ملحمة “أتراهاسيس”، وهو بطل يشبه نوح نجا من 
فيضانات متكررة )لامبرت وآخرون 1969؛ ودالي 
1989(. وقد فسرت مقاطعة تشو في الصين 

الغربية الكوارث باعتبارها إشارات إلى أن حكامهم 
فقدوا ولاية السماء )شونيسي ولوف 1999(.

وقبل تدمير ليما-كالاو ولشبونة بأربعمائة سنة، 
كان الفيلسوف والمؤرخ ابن خلدون، الذي عاش 

في شمال افريقيا، قد وضع بالفعل نظريات حول 
العلاقة بين الطبيعة والأخطار المادية والتنمية 
والنظم السياسية )ابن خلدون وآخرون، 1967(. 
ولكن عصر البحث العلمي في أسباب الكوارث 

الطبيعية لم يبدأ فعلياً إلا في القرن الثامن عشر. 
ولقد ألهم تدمير لشبونة فولتير للسخرية من 

وجهة النظر القائلة بأن العالم تسيطر عليه آلهة 
رحيمة وقادرة. كما كتب كانط بعض أول الأبحاث 
في تلك الفترة متكهناً حول الأسباب الطبيعية 

للزلازل، بينما بدأ روسو في تحديد الأسباب 
الاجتماعية للمخاطر.

ومرت مائتا سنة أخرى قبل أن تصبح نظرية 
طبقات القشرة الأرضية هي النظرية المقبولة 

علمياً. ولقد أدى هذا الاكتشاف وغيره تدريجياً إلى 
قبول أن الزلازل وموجات التسونامي والأعاصير 
المدارية والفياضانات والجفاف ظواهر طبيعية  

يمكن قياسها ونمذجتها .

وفي حين يتزايد فهم الأخطار المادية، تشير الخسائر 
المتنامية المرتبطة بها إلى أن المجتمعات المعاصرة 

ما زالت تجد صعوبة في منع الأخطار من أن تصبح 
مخاطر كوارث. على سبيل المثال، بيرو وإندونيسيا 

من بين البلدان المعرضة لأن تصاب بالتسونامي 
المدمر، الذي يزيد ارتفاعه عن ستة أمتار، مرة كل 

500 عام )الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
2009(. ومقارنة مع تعرض 6000 شخص لكارثة 
التسونامي في عام 1746 في مدينة كالاو، يبلغ 
عدد سكان المدينة الآن أكثر من 800000 نسمة. 

وفي إندونيسيا يقع  أكثر من خمسة ملايين نسمة 
و2 في المائة من الناتج المحلي الاجمإلى  في  مناطق 

معرضة للتسونامي.

مخزونات المخاطر وبناء المخاطر 

تعتبر جميع الحكومات مسؤولة عن الأصول، 
وبعضها معرض للمخاطر. فهى تتحمل مسؤولية 

سلامة الأصول المملوكة للقطاع العام بصورة 
واضحة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات 

والعيادات وإمدادات المياه والصرف الصحي وشبكات 
الكهرباء وشبكات الاتصالات والطرق والجسور 
وأجزاء أخرى من البنية التحتية الوطنية. وفي 

الفصل الاول مقدمة 
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إطار 1-1  قصة كارثتين 

في مساء يوم 28 اكتوبر/تشرين الأول 1746، اهتزت ليما لزلزال عنيف. وتوفى حوالي 1000 شخص من إجمالي سكانها 
البالغ عددهم 50000. ولكن في حوالي الساعة 11 مساء، دمر تسونامي ميناء كالاو المجاور، واكتسح أميالاً واسعة حوله. 

وعلى النقيض من ليما، نجت حفنة قليلة فقط من سكان كالاو البالغ عددهم 6000  نسمة.

كانت ليما في وقتها أهم مدن أمريكا الجنوبية، وكان ميناء كالاو يقوم بتصدير الذهب والفضة لاسبانيا . وكانت هذه  
كارثة غير مسبوقة بالنسبة للاسبان في المنطقة وشكلت تهديداً اقتصادياً هاماً للقوة الاستعمارية.

وتم إعطاء أوامر لنائب الملك في بيرو خوزيه أنتونيو مانسو دي فيلاسكو بإعادة بناء ليما بأسرع وقت ممكن. وبفضل كفاءته 

في الإدارة، قام بإعادة النظام بسرعة. وتم نشر خطة إعادة الإعمار،  التي صممها عالم الرياضيات الفرنسي لويس 
غودين، في بداية عام 1747، وشملت مقترحات تفصيلية للحد من قابلية التضرر من خلال توسيع الشوارع وخفض 

ارتفاع المبانى. ولسوء الحظ، لم يكن مانسو دي فيلاسكو يتمتع بالسلطة السياسية للتغلب على  معارضة الطبقة 
الارستقراطية والسلطات الدينية بليما لخطته. ولم تقم اسبانيا  بتوفير ضريبة الإغاثة المطلوبة ولم تقدم التمويل 

اللازم لإعادة الإعمار. وتم التخلي عن اقتراح غودين بشأن تقييد ارتفاع المباني لطابق واحد وكذلك عن نية نائب الملك الحد 
من عدد الاديرة في المدينة. وكحل وسط، سمحت السلطات باعادة بناء طابق ثان بالخيزران المغطى بالطمي بدلاً من 

الطوب اللبن، وهو اجراء أدى إلى تقليص خسائر الزلازل المستقبلية في المدينة إلى حد كبير. 

وبعد تسع سنوات، وفي صباح يوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1755، ضرب زلزال كارثي  لشبونة وتبعه  تسونامي وحرائق، 
مما تسبب في تدميرها كلياً تقريباً. ويقدر أنه قد قتل بين 30000 و40000 من سكان لشبونة البالغ عددهم 200000، 

وتم تدمير 85 في المائة من المباني في المدينة. وخلافاً لمانسو دي فيلاسكو في ليما، كان لدى رئيس وزراء البرتغال، الماركيز 
بومبال،  سلطة سياسية أكبر بكثير، وتمكن من قمع المعارضة الدينية لخطته لإعادة الإعمار. وقد قبل صراحة بأن هناك 

أسباباً طبيعية للزلزال والتسونامي، واستخدم بومبال عملية إعادة الإعمار في إعادة تنظيم المدينة بشكل جذري، 
وإعطائها  تخطيطا  أكثر عقلانية.

)المصدر : بيريز ووماليانا، 2008؛ ووكر، 2008(

شكل 1-1 
كالاو، بيرو، قبل وبعد 
تسونامي عام 1746: 

الخريطة على الجهة 
اليسرى تظهر كالاو 
قبل التسونامي، في 
حين أن الخريطة على 
الجهة اليمنى  تظهر 
القلعة الجديدة  التي 

بنيت في كالاو محاطة 
ببقايا أسوار المدينة.

الوقت نفسه، لديها مسؤولية حماية الأرواح وسبل 
العيش والممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها للأسر 

والمجتمعات المحلية بعد وقوع الكوارث.

وهذا المخزون من الأصول المعرضة للمخاطر، غالباً 
ما يتكون على مدى فترات طويلة من الزمن وينشأ 

اجتماعياً نتيجة لتراكم مستويات من القرارات 

يترتب عليها استثمارات يقوم بها الأفراد والأسر 
والمجتمعات المحلية والشركات الخاصة والقطاع 

العام بدرجات مختلفة وعلى مختلف المستويات 
)ماسكرى 1996، واوليفر سميث 1999(. وقد يتم 

تعديل الأخطار المادية تبعاً لذلك، فعلى سبيل 
المثال، قد يؤدي قرار تجفيف   أراضٍ رطبة إلى زيادة 

حدوث الفيضانات في مدينة مصب. وقد يزيد عدد 
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الأشخاص وقيمة الأصول المعرضة بسبب قرارات 
تركيز التنمية الاقتصادية والحضرية في مناطق 
معرضة للأخطار. وقد تقبل الأسر الحضرية ذات 

الدخل المنخفض، التي تسكن في المناطق المعرضة 
للفيضانات، التعرض للفيضانات باعتبارها الخيار 
»الأقل سوءاً« من ضمن خيارات محدودة للغاية.

وفي حين أن الاستثمار العام عادة ما يمثل نسبة 
صغيرة فقط من إجمالي الاستثمارات في البلد 
)اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 

2007(، فإن الحكومات تلعب دوراً رئيسياً في 
تشكيل عمليات بناء المخاطر، من خلال استثماراتها 

في البنية التحتية والخدمات العامة، ومن خلال 
التخطيط والتنظيم. ويمثل  الاستثمار العام  أهمية 

خاصة  لرفاه الأسر والمجتمعات المحلية ذات الدخل 
المنخفض، والتي غالباً ما ترتبط المخاطر لديها بالفقر 

الهيكلي والعجز في الخدمات والبنية التحتية.

و ينتج عن تفاعل القرارت الجديدة المتعلقة 
بالتنمية والاستثمارات مع المخزون الحالي من المخاطر،  

تأثيرات قد لا تتضح على الفور. وقد يستلزم الأمر 
سنوات وربما عقود قبل أن تظهر التأثيرات بوضوح  

في   خسائر في الأرواح وتدمير سبل العيش أو 
أضرار في البنية التحتية. وإذا لم تتم إدارة تلك 

الخسائر، قد  تظهر لها مزيد من الآثار على المدى 
الطويل مثل زيادة الفقر، وتراجع التنمية البشرية 

وضعف النمو الاقتصادي.

المخاطر الممتدة  

إن الغالبية العظمي من هذه الخسائر والتأثيرات 
ممتدة من حيث طبيعتها وتحدث في جميع أنحاء 
أراضي البلدان )شكل 1-2( . ومع تراكم المخاطر 
بمرور الوقت، تظهر في صورة عدد كبير ومتزايد 

من الكوارث المحلية المرتبطة أساساً بالعواصف 
والفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية والتى 

تعزى إلى  تقلبات  المناخ.

وقد تكون هذه الكوارث المحلية مسؤولة عن نسبة 
صغيرة فقط من الوفيات الإجمالية الناجمة عن 
الكوارث، ولكنها تعكس مسارات التنمية بشكل 

وثيق )الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
2009(، كما أنها تكون مسؤولة عن أضرار كبيرة 

تلحق بالمساكن والمحاصيل والثروة الحيوانية والبنية 
التحتية المحلية،  وتؤثر خاصة على الأسر والمجتمعات 

المحلية ذات الدخل المنخفض.

المخاطر الحادة 
عندما تتراكم المخاطر الممتدة في مناطق معرضة 

لأخطار الكبرى كالزلازل والتسونامي والأعاصير 
والفيضانات في أحواض الانهار الكبيرة، فإنها تمهد 

الطريق لحدوث كوارث  نادرة ولكنها حادة وشديدة 
التدمير. والكوارث، مثل تلك المرتبطة بزلزال عام 

2010 في هايتي والذي قتل 222517 شخصاً وأصاب 

شكل 2-1 
المنازل التي تضررت 
ودمرت في  كوارث  ممتدة 
في اندونيسيا، 1970-
2009
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310928 آخرين )مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، 
2010(، أو إعصار كاترينا في الولايات المتحدة 

الأمريكية في عام 2005 والذي تسبب في خسائر 
تقدر بنحو 125 بليون دولار )قاعدة بيانات الكوارث 

الدولية، 2011a(، تعتبر مسؤولة عن الغالبية 
العظمى من الوفيات العالمية والخسائر الاقتصادية 

المباشرة، و لكنها تحدث بشكل نادر نسبياً في أي 
مكان. وقد أشار تقرير التقييم العالمي لعام 2009 

إلى أنه ما بين عامي 1975 و 2008 تسببت 0.26 
في المائة من الكوارث المسجلة في قاعدة بيانات 
الكوارث الدولية في 78.2 في المائة من الوفيات 

المسجلة )الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
2009(. وتاريخياً، فكما توضح أمثلة مثل لشبونة 
وليما- كالاو، فإن الكثير من المجتمعات قد تكبدت 

خسائر فادحة من جراء هذه المظاهر الحادة للمخاطر 
والتى  لم تكن مستعدة لها أو متوائمة معها.

وتقديرات الأخطار والمخاطر تلك، والتي تقوم بها في 
الغالب شركات التأمين، تقدم نماذج متطورة ومعقدة 

للحدود القصوى المحتملة من الخسائر المرتبطة 
بالأخطار الرئيسية. وتحدد دراسات أخرى المناطق التي 

يمكن، على سبيل المثال، حدوث الزلازل الكبرى بها )أون 
بنفيلد، 2010(. ومع توافر هذه المعلومات للحكومات 

على نطاق أوسع،  تقل أعذار عدم الاستعداد، كما 
كان الحال مع مانسو دي فيلاسكو أو ماركيز بومبال 

في القرن الثامن عشر في ليما ولشبونة.

ومع ذلك فلا تزال هناك ثغرات هامة في معرفتنا، 
ففي عام 1356 ضرب زلزال قوي مدينة بازل بسويسرا 

ودمرها. ولكن السجلات التاريخية والمفيدة لا تعود 
للماضي بما فيه الكفاية وتقدم دليلاً موثوقاً لأكبر 

الزلازل التي قد تكون قد ضربت أوروبا الوسطى 
)ستيوارت، 2003(. وفي أقاليم أخرى، أدى الرصد  غير 

الكافي  للنشاطات المناخية والزلزالية والبركانية إلى 
التقليل من  الأخطار . ففي أمريكا الوسطى، على 
سبيل المثال، أدى التوزيع غير المتوازن لمحطات الارصاد 

الجوية وتركزها على ساحل المحيط الهادي إلى ضعف 
التنبؤ بالجفاف ورصده على الجانب الكاريبي من البرزخ 

) برينيس توريس، 2010(.

المخاطر الناشئة 
إذا كان من الممكن سدّ هذه الفجوات  وحتى 

الكوارث  بشأن   الحالية  الافتراضات  فإن  المعرفية، 
وتفاعل  ظهور  نتيجة  متزايدة،  لتحديات  تتعرض 

 1601 عامي  بين  فيما  للمخاطر.  جديدة  مسببات 
تاريخ  و1603، عانت روسيا من أسوأ مجاعة في 

 100000 أن أكثر من  إلى  التقديرات  البلاد. وتشير 
الموت في موسكو  نسمة عانوا من الجوع حتى 

إلى مليوني نسمة في  العدد  وربما وصل  وحدها، 
إلا   .)1988 وباسيكيج،  )بوريسنكوف  روسيا ككل 

فقط  أثبتوا مؤخراً  المناخ  الباحثين في مجال  أن 
وجود صلة بين فشل المحاصيل في روسيا عام 

إطار 1-2: ›فشل متزامن‹: الزلزال والتسونامي والأزمة النووية في اليابان، مارس/آذار 2011

في يوم 11 مارس/آذار 2011، ضرب زلزال  هائل، تبلغ شدة اهتزازاته الدرجة الثانية عشرة على مقياس مركالي المعدل، 
على بعد 130 كيلومتراً قبالة الساحل الشرقي لليابان، مما تسبب في موجات تسونامي عاتية، ومعا، أسفرت الكارثتان 
عن مقتل أكثر من 20000 شخص. كما أدى الزلزال القوي الذي ضرب شرق اليابان إلى تعطيل أجزاء حيوية من شبكة 
الكهرباء في اليابان، بما في ذلك توفير الطاقة اللازمة لتبريد الوقود المستنفد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة 

النووية. وبدأت المولدات الاحتياطية في العمل ولكنها تعطلت عندما ضربت أمواج التسونامي المحطة الواقعة على 
الساحل. ويبدو أن انقطاع الكهرباء عن المحطة النووية وعدم القدرة على تبريد الوقود المستهلك أديا إلى الانصهار الجزئي 

لثلاثة على الأقل من  مفاعلات المحطة، مما تسبب في أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبل في عام 1986.

إن الزلزال وارتداداته والتسونامي وحالة الطوارئ النووية توضّح  أن الفشل المتزامن يشبه انهيار  نظام  متعدد القطاعات. 
ولن تعرف العواقب والتكاليف الكاملة للكارثة لسنوات قادمة. ومع ذلك، ففي أعقاب الكارثة مباشرة، أصبح واضحاً 

أنه حتى في هذا المجتمع المتطور للغاية والمستعد استعداداً جيداً، فإن  تأثير  الأخطار المادية على البنية التحتية يمكن أن 
يؤدي بسرعة إلى نتائج ترتبط عادة مع البلدان الأكثر فقراً: مثل نقص المواد الغذائية والمياه على نطاق واسع وأزمات المأوى 

اللوجستي. والانهيار 

)2011 )المصدر: كينت، 
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شكل 3-1 
تأثيرات الغابات 
وحرائق الغابات في 
روسيا وأوكرانيا، 
2010 )صور الأقمار 
الصناعية: المستشعر 
“موديس” على القمرين 
الصناعيين “تيرا” و”أكوا” 
التابعين لوكالة “ناسا”(

إطار 1-3: الموجة الحارة وحرائق الغابات في غرب روسيا وأوكرانيا في عام 2010

في عام 2010، شهد غرب روسيا الصيف الأكثر حرارة منذ بداية التسجيل المنهجي لبيانات الطقس منذ 130 سنة 
مضت. وقد أدت قلة الأمطار في بداية عام 2010 ودرجات الحرارة المرتفعة في شهر يوليو/تموز، والتي كانت 8 درجات 

تقريباً أعلى من المتوسط طويل المدى، إلى جفاف الحقول والغابات وأراضي الخث، مما شكّل مخاطر كبيرة من اندلاع حرائق 
الغابات. ويكشف تحليل بيانات الأقمار الصناعية عن أن معظم الحرائق بدأت في المناطق الزراعية وحول القرى، ولكن 

العواصف الرعدية الجافة تسببت أيضاً في بعض الحرائق الشديدة في الغابات وأراضي الخث .

وكان من بين أهم أثار الحرائق، والتي تضرر منها نحو 800000 هكتار في غرب روسيا بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2010، 
استمرار تلوث الهواء بالقرب من سطح الأرض. وظلت  موسكو وضواحيها، وبها أكثر من 15 مليون نسمة، مغطاة 

بالدخان لعدة أسابيع. وتأثر بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي 
وكبار السن والصغار. وأثناء وبعد حرائق الغابات،  ارتفع معدل الوفيات في روسيا بنسبة 18 في المائة. وفي أغسطس/

آب وحده، توفي 41300 شخص أكثر بالمقارنة مع أغسطس/آب 2009، بسبب الحرارة الشديدة والتلوث بالدخان. وشملت 
الخسائر المباشرة للحرائق في غرب روسيا وفاة أكثر من 50 من المدنيين ورجال الاطفاء واحتراق نحو 2000 منزل،  وتدمير 

أكثر من 30 قرية بالكامل وتلف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وإلغاء أو تأخير أكثر من 60000 رحلة طيران. ولكن 
لم يتم حتى الآن حساب الآثار المتوسطة  والطويلة المدى للتلوث بالدخان  على معدلات الاعتلال والوفيات المبكرة.

وزادت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية كثيراً من المخاطر الناجمة عن حرائق الغابات في المناطق الريفية من غرب روسيا. 
فقد تراجعت سبل العيش التقليدية الزراعية والرعوية، ورافق ذلك هجرة الشباب إلى المدن. وأصبحت العديد من القرى 

الآن في المقام الأول مزارات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو الصيف، مما أدى إلى انخفاض المسؤولية عن الإدارة الواعية 
والمستدامة للغابات المحيطة بها. وقد كانت المسؤولية الوطنية عن الغابات في الاتحاد السوفيتي السابق شديدة المركزية 

مع تحكم وإدارة قوية. وقد تكون اللامركزية اللاحقة لهذه المسؤوليات واستغلال الغابات من قبل القطاع الخاص قد 
ساهمت أيضاً في تراجع معايير إدارة الغابات وحمايتها، وزيادة مخاطر  حرائق الغابات.

سحابة دخان تنجرف من نيجني نوفغورود أوبلاست 
)روسيا( إلى كييف )أوكرانيا( )1 أغسطس/آب 2010(

)المصدر والصور: المركز العالمي لرصد الحرائق، 2010(

 حرائق  غابات  متعددة في نيجني نوفغورود أوبلاست 
)26 يوليو/تموز 2010(

إجمالي الخسائر في الحدائق والأراضي الزراعية من الحيازات 
الصغيرة في قرية موخوف، بمنطقة لوخوفستكي، بضواحي 

موسكو )بعد 30 يوليو/تموز 2010(
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الانفجار  انتجها  التي  الرماد  وبين سحابة   1601
في  بيرو  جنوب  في  هواينابوتينا  لبركان  الكارثي 
1997؛  19 فبراير/شباط 1600 )ثوريت وآخرون، 

وزيلينسكي،  دي سيلفا  1998؛  وآخرون،  بريفا 
1998؛ ثوريو وآخرون 2002(.

وكما هو الحال في هذا المثال لكارثة وقعت بسبب ما 
حدث على الجانب الآخر من العالم، فإن هناك عدداً 
متزايداً من المخاطر المحتملة والممكنة التي يصعب 

تحديدها أو التي لها مثل هذه العواقب المحتملة 
العميقة،  مما يصعب معه  العثور على نقطة  بداية 
لنمذجة وتحليل هذه المخاطر. وتوجد دائماً أخطار ذات 

احتمالات وقوع منخفضة للغاية، مثل العواصف 
الجيومغناطيسية أو الانفجارات البركانية التي 

تؤثر على النظم العالمية للطقس. ومع ذلك فقد 
لا تكون هناك سابقة للمخاطر الناشئة المرتبطة 

بهذه الأخطار بينما تكشف البحوث عن نقاط 
ضعف متزايدة التعقيد ناجمة عن تنامي العلاقات 

المتداخلة والاعتمادات المتبادلة للمجتمعات الحديثة. 
وعلى هذا النحو، هناك احتمالات متزايدة لحدوث 

»أزمات متواقتة« حيث تحدث عدة أخطار مختلفة 
في نفس الوقت، وحدوث »أزمات متتابعة« حيث 
تؤدي الأخطار إلى وقوع كوارث متتابعة في إطار 
مجموعة من النظم المتشابكة، وحدوث »حالات 

فشل متزامنة« حيث تتلاقى مختلف المخاطر 
وتتفاعل مع بعضها البعض )إطار 2-1(.

وفي عام 2010، شهد غرب روسيا »أزمات متتابعة« 
ظهرت في شكل جفاف شديد أدى لخلق ظروف 
ملائمة لحدوث حرائق في الغابات، مما كشف عن 

نقاط ضعف جديدة وناشئة نتج عنها تأثيرات 
متتالية في مجالات متنوعة مثل الصحة والنقل 

الجوي ولم يكن لها سابقة تاريخية )إطار 3-1(

1-2 أحداث متطرفة أم مخاطر شديدة؟

البلدان ذات الحوكمة  من المرجح أن تجد 
المسببات  معالجة  فى  صعوبة  الضعيفة 

الإدارة  تشمل  وهذه  للمخاطر.  الأساسية 
والاقليمية،  الحضرية  للتنمية  السيئة 

للأخطار  المنظمة  البيئية  النظم  وتدهور 
المانغرف  وأشجار  الرطبة،  الأراضى  مثل 
للفقر  المرتفعة  والمستويات  والغابات، 
فهذا  الاستثناءات،  بعض  ومع  النسبى. 
يميل إلى أن يكون فى البلدان ذات الدخل 

المنخفض. والمتوسط  المنخفض 

إن الأخطار والأحداث المتطرفة ليست مترادفة مع 
المخاطر الشديدة. فعندما تتأثر أعداد مماثلة من البشر 

بأخطار لها نفس الشدة، فبصفة عامة، تواجه 
البلدان الغنية والبلدان الفقيرة خسائر وتأثيرات 

مختلفة اختلافاً جذرياً )إطار 1-4( )الاستراتيجية 
الدولية للحد من الكوارث، 2009(. وقد أبرز تقرير 

التقييم العالمي لعام 2009 أن الفقر هو أحد 
أسباب مخاطر الكوارث وأحد نتائجها. وبالنسبة 

لجميع الأخطار الكبرى، تشهد البلدان الفقيرة 
ذات الحوكمة الضعيفة وفيات أكثر وخسائر 

اقتصادية أعلى نسبياً مقارنة بالبلدان الغنية 
ذات الحوكمة الأقوى. فعلى سبيل المثال، عندما 

يتعرض نفس العدد من البشر للأعاصير المدارية 
التى لها نفس الشدة، فإن مخاطر الوفيات تبلغ 

حوالي 225 ضعفاً فى البلدان ذات الدخل المنخفض 
اذا ما قورنت ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية )بيدوتسي، وآخرون، 2011(. وتعني الحوكمة 
الإجراءات والعمليات والتقاليد والمؤسسات التى 

تتم من خلالها ممارسة السلطة واتخاذ وإنفاذ 
القرارات. وفى حين أن الثراء النسبي يمثل عاملاً 

أساسياً ومحدداً، فإن هناك عوامل أخرى للحوكمة 
مثل قوة الديموقراطية )كيفر وآخرون، 2010( وانعدام 

المساواة )الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، 
2009( وحرية التعبير والمساءلة )الاستراتيجية 

الدولية للحد من الكوارث، 2009( وكل هذه العوامل 
تلعب دوراً فى البناء الاجتماعى للمخاطر.

ويبدو أن نوعية الحوكمة فى البلاد لها تأثير كبير 
على المسببات الأساسية للمخاطر. والمسببات 
التي تم تحديدها في تقرير التقييم العالمي لعام 

2009 تتضمن التخطيط والإدارة السيئة  للتنمية 
الحضرية والإقليمية،  وتدهور النظم البيئية المنظمة 

للأخطار مثل الأراضى الرطبة وأشجار المانغروف 
والغابات، وتزايد الفقر وانعدام المساواة. كل هذه 

العوامل تتفاعل من خلال ردود فعل متعددة الحلقات 
وتحول الأخطار  إلى مخاطر  للكوارث.

يعرض شكل 1-5 المؤشر المركب الذى يقيس جودة 
الحوكمة وكيف تستجيب البلدان للمسببات 

الثلاثة الأساسية للمخاطر. إن البلدان ذات الحوكمة 
الضعيفة والتى تجد صعوبات بالغة فى التصدي 

لتلك المسببات  تكون عادة، مع بعض الاستثناءات، 
من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

المنخفض وهذه البلدان  ضعيفة الحوكمة 
التي  تظهر في أدنى المؤشر مثل تشاد وهايتي 

وأفغانستان،  تواجه أيضا صراعات أو عدم استقرار 
سياسى. وبالتالي يوفر المؤشر رؤية جيدة حول مدى 

فعالية ترتيبات وقدرات البلدان على حوكمة المخاطر  
في التصدى لمسببات المخاطر.
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برتران،1993؛  )ألبالا-  تقدم الدراسات الاقتصادية 
وكاهن، 2005؛ ونوي، 2009؛ وكافالو وآخرون 

2010( أدلة متضاربة بشأن كيف ومتى تؤثر 
الكوارث على الإنتاجية، نمو رأس المال والعمالة 

وعدم المساواه وغيرها من المؤشرات الإقتصادية 
الكلية )مورينو وكاردونا، 2011(. و تشير الدلائل 
إلى أن البلدان الفقيرة ذات الحوكمة الضعيفة 
تكون أقل قدرة على استيعاب الخسائر الناجمة 

عن الكوارث والتعافي من آثارها، كما  تكون أقل 

قدرة على الحيلولة دون أن تمتد الخسائر إلى أجزاء 
أخرى من الاقتصاد )نوي، 2009(. ولايزال تغلغل 

فكرة التأمين ضد الكوارث فى مثل هذه البلدان 
في بدايته. وعلى الرغم من وجود عدد متزايد 

البارامتري على المحاصيل  التأمين  من مخططات 
الزراعية )البنك الدولى، 2009( فإنها تصل إلى 

أقل من 5 في المائة من الأسر المستحقة فى 
الهند و17 في المائة من الأسر فى ملاوي )كول 

وآخرون، 2008؛ وجينز وآخرون 2008(.

إطار 1-4: هايتي وشيلي ونيوزيلندا، 2010

تتحول الأخطار المتطرفة إلى مخاطر من خلال التعرض وقابلية التضرر، كما يتضح بشكل مأساوي في الزلزال الذي 
ضرب هايتي في 12 يناير/كانون الثاني 2010. فقد أنتج الزلزال اهتزازات شديدة من 7 إلى 9 على مقياس ميكالي المعدل، 

وكانت الوفيات عالية جداً، حيث بلغت 222517 حالة وفاة )مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، 2010(.1 وقد عكس هذا 
الارتفاع في عدد القتلى تعرض أعداد كبيرة من الناس، والعوامل التي تزيد من قابلية التضرر مثل الفقر المدقع، والفساد، 

والديموقراطية الهشة، وعدم وجود خبرة في الزلزال في بلد  لا تحدث فيه الزلازل إلا نادرا )كيفر وآخرون، 2010(.

وفي المقابل، كان زلزال 27 فبراير/شباط 2010 في شيلي حدثاً متطرفاً بكل المقاييس، فقد أطلق طاقة تبلغ خمسمائة  
مرة أكثر من الزلزال الذي وقع في هايتي في الشهر السابق. ومع ذلك، فإنه لم يقتل سوى 486 شخصاً، وهي نسبة 

ضئيلة للغاية من عدد الذين لقوا حتفهم في هايتي. وبخلاف هايتي، كان التعرض أقل،   وشيلي لديها تاريخ من التعامل 
مع الزلازل. وهي أيضا بلد ذات دخل متوسط مرتفع وبها ديموقراطية قوية، ومستويات فساد منخفضة.2   

أما الزلزال الذي ضرب كرايست تشيرش في نيوزيلندا، في 3 سبتمبر/أيلول 2010، فقد أنتج أيضاً اهتزازات تصل إلى 9 
على مقياس ميكالي المعدل. ومع ذلك، فإنه لم يدمّر سوى نحو 500 مبنى ولم يزهق أرواحا. بينما قتل ما يقدر بنحو 154 

شخصاً في زلزال آخر في 22 فبراير/شباط 2011 )نيوزيلندا، 2011(، ويعكس معدل الخسائر المنخفض في كلا الحادثين 
قوانين البناء الصارمة والإنفاذ الصارم لها، والخبرة في التعامل مع الزلازل.

شكل 4-1 
خرائط  هزات لزلزال عام 
2010 في هايتي

التاريخ: الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 
2010

الوقت بتوقيت غرينيتش: 21:53:10 
القوة بمقياس ريختر: 7

الإحداثيات: 18,457 شمالا / 72,533 غربا
العمق: 13 كم

معيار الشدة طبقا لمقياس مركالي 
المعدل

IX 	
VIII 	
VII 	
VI 	
V 	

الفئات السكانية بالمدينة
500000> 	

500000—50000 	
50000< 	

	
مركز الزلزال 	

مطارات 	
مسطحات مائية دائمة 	

)المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة/قاعدة بيانات معلومات الموارد العالمية-أوروبا 2010(
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وفي داخل  البلدان، فإن البلديات المختلفة لديها 
قدرات متفاوتة على حوكمة المخاطر. وكما يوضح 

شكل 1-6، فبينما اجتاج إعصار ميتش جزءاً كبيراً 
من أمريكا الوسطى فى اكتوبر/تشرين الأول 2008، 

فقد تركزت أغلبية الوفيات فى هندوراس، وهي 
البلد الأكثر تضرراً،  فى عدد صغير من البلديات 

المعرضة وذات  قابلية  التضررالعالية للغاية. وفي 
أعقاب الإعصار فقدت الأسر الفقيرة نسبة أكبر 

من ممتلكاتها عن الأسر الأغنى ووجدت صعوبة فى 
التعافي من تأثيرات الإعصار )موريس وودن، 2003؛ 

كارتر وآخرون 2006(.

  1-3 الحد من مخاطر الكوارث

من  للحد  الرئيسية  الفرص  تكمن 
التضرر.  قابلية  من  الحد  في  المخاطر 

الأساسية  المسببات  معالجة  يعني  وهذا 
قدرات  تعزيز  طريق  عن  للمخاطر 

المخاطر  وتتشكل  المخاطر.  حوكمة 
هذه  بفعل  كبير  حد  إلى  الممتدة 
تتحدد  المقابل،  وفي  المسببات. 

تبعاً  كبير  بشكل  الحادة  المخاطر 
الأخطار  وتواتر  وشدة  لموقع 

هناك  ان  يعني  وهذا  بها،  المرتبطة 
التضرر.  قابلية  من  للحد  حدوداً 

لا يمكن للحكومات التحكم في شدة الجفاف 
والزلازل والتسونامي والأعاصير المدارية، فيما 

عدا حالات الأخطار المتصلة بالطقس من خلال 
الإجراءات الدولية التي تهدف للتخفيف من 

تأثيرات تغير المناخ. وبالمثل، يتحدد تعرض الأشخاص 
وممتلكاتهم إلى حد كبير بفعل موقع الاستثمارات 

التاريخية في البنية التحتية والتنمية الحضرية 
والاقتصادية، وكذلك بفعل الارتباط الاجتماعي 
والثقافي بالمكان، أو بفعل القيود الجغرافية مثل 

الجزر الصغيرة. فإذا لم يكن من الممكن الحد من شدة 
الأخطار والتعرض لها، فإن الفرص الرئيسية للحد 

من المخاطر تكمن في الحد من قابلية التضرر.

تتشكل المخاطر الممتدة إلى حد كبير بفعل 
المسببات الأساسية للمخاطر، وعليه يمكن الحد 

منها بسهولة أكبر عن طريق تعزيز قدرات حوكمة 
المخاطر. وفي المقابل، تتحدد المخاطر الحادة بشكل 

كبير بفعل موقع وشدة  وتواتر الأخطار المرتبطة 
بها، مما يعني أن هناك حدوداً لمقدار المخاطر التي 

يمكن الحد منها فعلياً.

على سبيل المثال، في حالة الأعاصير المدارية، يبدو أن 
التفاوتات في الوفيات تتأثر بمزيج من ثلاثة عوامل: 
شدة الإعصار، وعدد الأشخاص المعرضين ونصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الاخير مؤشر 
مقبول يمثل قابلية التضرر بالنسبة للبلدان. وكما 
يبين جدول 1-1، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي يفسر 91 في المائة من التباين في مخاطر 
الوفاة بالنسبة للأعاصير من الفئة )1( ولكن يفسر 

شكل 5-1 
القدرات على حوكمة 

المخاطر وتصنيف البلدان 
للبنك الدولي

)المصدر: دارا ، 2011؛ ولافيل وآخرون ، 2010 )بتعديل من سكرتارية الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث((.

020%40%60%80%100%

High
capacity

Medium-high
capacity

Medium
capacity

Medium-low
capacity

Low
Capacity

Low-income 
countries

High-income 
countries

Upper-middle 
income countries

Lower-middle 
income countries

يعرض هذا الشكل قدرات البلدان على حوكمة المخاطر وثراءها النسبي وفقاً لتصنيف الدخل للبنك الدولي. ونحو 90 في المائة من البلدان 
التي لديها اقوى القدرات هي من البلدان ذات الدخل المرتفع. وفي المقابل، فالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض تمثل أكثر من 95 
في المائة من الخمس الأدنى من حيث القدرات. ويستمد هذا التصنيف من تحليل لمؤشرات مسببات مخاطر الكوارث التي تم تحديدها في تقرير 

التقييم العالمي لعام 2009 وهي: الفقر، وضعف الحوكمة الحضرية والمحلية، وتدهور النظام البيئي، وفعالية الحكومة ومساءلتها. ثم ينقسم كل 
خُمس على أساس عدد البلدان في كل فئة من فئات تصنيف البنك الدولي.3

0%20%40%60%80%100

قدرات منخفضة

قدرات متوسطة - 
منخفضة

قدرات متوسطة

قدرات متوسطة-مرتفعة

قدرات مرتفعة

البلدان ذات الدخل 
المنخفض

البلدان ذات الدخل 
المتوسط المنخفض

البلدان ذات الدخل المرتفع

البلدان ذات الدخل 
المتوسط المرتفع
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37.1 في المائة بالنسبة للأعاصير القوية من الفئة 
)4(. وفي المقابل، فإن عدد الأشخاص المعرضين 

يفسر 9 في المائة فقط من  تباين المخاطربالنسبة 
للأعاصير من الفئة )1(، ولكنه يفسر 62.9 في المائة 
بالنسبة للأعاصير من الفئة )4(. ومعنى ذلك أنه إذا 

قام بلد ما بالحد من قابلية التضرر، فإنه يمكن الحد 
بشكل كبير من مخاطر الوفيات المرتبطة بالأعاصير 

من الفئة )1(. إلا أن الحد من المخاطر المرتبطة 
بالأعاصير من الفئة )4(، ولا سيما عندما يصاحبها 

هبوب عواصف في المناطق الساحلية المنخفضة، 
يمثل تحدياً أكبر بكثير )جدول 1-1(.

ولا يعني هذا أنه لا يمكن الحد من المخاطر الحادة، 
إلى  الحادة  المخاطر  على جميع  تؤثر  التضرر  فقابلية 

الفئة  تأثير إعصار ياسي من  أبرز  حد ما. وكما 
2011، يمكن  فبراير/شباط  )5( في استراليا في 

طويلاً   تقطع شوطاً  أن  للكارثة  السليمة  للإدارة 
الوفيات، حتى في حالة الأعاصير  في الحد من 

التضرر  قابلية  الحد من  أن  غير  للغاية.  الشديدة 
تكاليف  يتطلب  قد  للغاية  الحادة  الأخطار  من 
مقبول.  غير  بشكل  جداً  مرتفعة  ومقايضات 

أنظمة  تنص  المثال،  ففي جزر كايمان، على سبيل 
للأعاصير  مقاومة  المباني  تكون  أن  على  البناء 

الفئة 4الفئة 3الفئة 2الفئة 1الارتباطعوامل المخاطر

62.9%45.1%46.4%9.0%ايجابيتعرض السكان 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
37.1%46.3%53.6%91.0%سلبيالاجمالي 

لم تكن ذات دلالة8.6%لم تكن ذات دلالةلم تكن ذات دلالةايجابيالبعد عن المدينة

100%100%100%100%الإجمالي

يتم قياس شدة الإعصار على مقياس سافير سيمبسون بخمس فئات، وتمثل الفئة 5 الأعاصير نادرة الحدوث والأكثر تدميراً، بينما تمثل الفئة 1 
الأعاصير الأكثر حدوثاً والأقل شدة.

)المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2010(

1-1 تأثيرعوامل شدة الأعاصير والتعرض وقابلية  التضرر على مخاطر الأعاصير المدارية جدول 

)المصادر: الصور )الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، 1998(؛ الخسائر )المفوضية الدائمة لحالات 
الطوارئ بهندوراس، 1998(؛ مسار الاعصار )الماسح الجيولوجي الأمريكي، 1998(. التجميع من قبل استراتيجية الأمم 

المتحدة الدولية للحد من الكوارث

شكل 6-1 
 تحول أخطار الأعاصير 
إلى مخاطر للكوارث: 
تأثيرات إعصار ميتش 
في هندوراس، 1998. 
عدد  الأشخاص الذين 
قتلوا.
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الخسائر في هندوراس: 
عدد الوفيات 6600

عدد المفقودين 8053
عدد المتضررين 2100000 
عدد الجسور المنهارة 179

نسبة الطرق المتضررة %70
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الأعاصير  المعايير لمقاومة  رفع  و   .)3( الفئة  من 
من الفئة )4( أو )5( من شأنه أن يؤدي إلى زيادة 

أقل  البلد  يجعل  مما  البناء،  تكاليف  في  كبيرة 
للاستثمار. جاذبية 

ومن الناحية العملية، غالباً ما تنعكس هذه 
المقايضات بالفعل في القوانين واللوائح. فالعديد 

من فوانين البناء تنص على الحماية ضد الزلازل التي 
تحدث مرة كل 475 عاماً ولكن ليس ضد الزلزل التي 

تحدث بشكل أقل تواتراً، وقد  تطلب المؤسسات 
الوطنية  للتأمين أن يكون لدى المؤمن عليهم 

احتياطيات )بما في ذلك إعادة التأمين( لتغطية 
المخاطر لفترة تصل إلى 1500 سنة )انظر الفصل 

الخامس(. وتقوم البلدان المختلفة  بتقييم المقايضات 
بطرق مختلفة. فقد قامت هولندا، على سبيل 
المثال، بتشييد السدود التي تستطيع مقاومة 

العواصف التي تحدث مرة كل 10000 عام )تقييم 
المناخ الأوروبي، 2009(، ولكن في معظم البلدان 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض، فإن مثل 
هذه الاستثمارات ليست في المتناول، حتى إذا كانت 

ممكنة تقنياً  ومهمة سياسياً. 

وفي حالة موجات التسونامي المدمرة، كما يتبين من 
أمثلة لشبونة وكالاو ومؤخراً اليابان، قد تكون قابلية 

التضرر ثنائية تقريباً: مما يعني أن جميع الأشخاص 
الذين يتعرضون لأخطار لديهم قابلية للتضرر منها، 

بصرف النظر عن الدخل والقدرات. وفي حالة المدن 
الكبرى المعرضة لموجات التسونامي التي قد تصل 

إلى الشاطئ في غضون دقائق،3 فإن  فعالية الإنذار 
المبكر تكون نسبية. فقد يكون تسونامي 11 مارس/

آذار قد تسبب في قتل أكثر من 20000 شخص 
في اليابان، التي تملك نظاماً ممتازاً للإنذار المبكر من 
التسونامي  تمت تجربته على مدى  ستة عقود من 

الزمان. وحتى عندما تكون أعمال الهندسة المدنية 
ضد موجات التسونامي ممكنة من الناحية التقنية، 

فان تكاليف بنائها وصيانتها لن تكون بالضرورة 
معقولة من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى فترات 

.)2010a ،الإعادة الطويلة )البنك الدولي

ليست شدة  الأخطار  فقط  التي تجعل الحد 
من المخاطر الحادة أكثر صعوبة، بل أيضاً فجائية 
الأحداث التي قد لا تكون لها سابقة تاريخية، 

على الأقل في الذاكرة الحية، وبالتالي تكون 
المجتمعات غير مستعدة لها. وعندما تتساوى 

الناجمة  الوفيات  العوامل الأخرى، تكون  جميع 
عن الزلازل على سبيل المثال، أقل في البلدان التي  

لديها تجربة أكبر في  الزلازل، وأكثر في البلدان 
التي لا تحدث فيها الزلازل إلا نادراً )كيفر وآخرون، 

2010(.  ففي غياب الزلازل الكبرى المتكررة، 

فعلى الأرجح، لن تجد الحكومات حوافز سياسية 
للاستثمار في إدارة مخاطر الكوارث. وإذا حدث 

زلزال كبير، فسوف يؤدي غياب هذا الاستثمار إلى 
أكثرً. وفيات فعلية 

1-4 التكيف مع تغير المناخ

التكيف مع  المتمثل في  التحدي  إن 
يزيد  المتطرفة  المناخية  الظواهر 

المسببات  لمعالجة  الملحة  الحاجة  من 
قابلية  من  والحد  للمخاطر،  الأساسية 

حوكمة  قدرات  وتعزيز  التضرر 
المخاطر. وإذا كان من الممكن الحد من 

الحد  أيضاً  الكوارث، فسيتم  مخاطر 
المناخ،  لتغير  المضخم  التأثير  من 

الاتجاه  وإن  أسهل.  التكيف  وسيصبح 
الكوارث  جميع  لتوصيف  المعاصر 

مظاهر  باعتبارها  بالطقس  المتصلة 
الذي  الدور  لتغير المناخ تقلل من شأن 

وقد   للمخاطر،  الأساسية  المسببات  تلعبه 
في  والتخطيط  السياسات  بتوجيه  يقوم 

الخاطئ. الاتجاه 

يقوم تغير المناخ بإحداث تغير تدريجي في متوسط ​​
درجات الحرارة ومستوى سطح البحر وتوقيت 

وكمية هطول الأمطار، مع إمكانية حدوث 
تغييرات أكثر جذرية إذا لم يتم الحد والتقليل من 

انبعاثات الكربون  بنجاح. ويساهم تغير المناخ 
أيضاً في مزيد من الأخطار الشديدة والمتكررة 

والتي لا يمكن التنبؤ بها المرتبطة بالطقس، مثل 
الجفاف والأعاصير المدارية والفيضانات وموجات 

الحرارة )الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير 
المناخ، 2007(. ولذلك، يمكن فهم التكيف مع تغير 
المناخ على النحو التالي: )أ( التكيف مع التغيرات 

التدريجية في متوسط ​​درجة الحرارة ومستوى 
سطح البحر وهطول الأمطار، و)ب( الحد من  وإدارة 

المخاطر المرتبطة  بظواهر  الطقس المتواترة وشديدة  
التطرف والتي لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك تلك 

التي قد لا تكون  لها سابقة تاريخية.

ويعدّ التكيف مع التغيرات التدريجية في 
المتوسطات المناخية عملية متوسطة إلى طويلة 

الأمد، تشمل التخطيط  طويل المدى للاستثمارات 
في البنية التحتية الاستراتيجية التي تأخذ في 

الاعتبار تغير الظروف المناخية. على سبيل المثال، 
تحتاج محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة 
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وشبكات الصرف الصحي في المدن لمراعاة التغيرات 
المستقبلية في هطول الأمطار، كما يجب على 

الاستثمارات في التنمية الحضرية والزراعية الأخذ 
بعين الاعتبار التغيرات المتوقعة في توافر المياه 

وارتفاع  مستوى سطح البحر.

إلا أن درجة تكيف أي مجتمع مع مناخه يتم بناؤها 
اجتماعيا أكثر من تحديدها بيئيا )برجر ولوكمان، 1966(. 

وقد تكون البلدان التي تجد صعوبة أكبر في التكيف 
هي تلك التي لديها موارد محدودة للاستثمار في 

البنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة، ولديها نظم 
حماية اجتماعية محدودة، وتعاني من انعدام الامن 

الغذائي ولديها قابلية عالية للتضرر من الكوارث 
وتواجه قيوداً تجارية شديدة )كوراليس، 2010(.

وكما يوضح )إطار 1-5( فمن الجدير بالذكر أنه 
حتى القرن التاسع عشر كان  معظم سكان 

الثورة الصناعية غير متكيفين بشكل  أوروبا قبل 
جيد مع المناخ  السائد، ونتيجة لذلك فقد عانوا 

التكنولوجية  التغيرات  ولكن  المدمرة.  المجاعات 
والمادية التي رافقت الثورة الصناعية  مكنت اوروبا 

من التكيف مع المناخ.

يمكن لتغير متوسطات المناخ، مثل قلة هطول 
الامطار أو ارتفاع درجات الحرارة أن يهدد التنمية، 
وبالتالي فقد يزيد من قابلية التضرر ويقلل من 

القدرة على المجابهة في العديد من البلدان والمناطق 
ذات المخاطر العالية. ويعدل تغير المناخ أيضاً من حدة 

وتواتر وأنماط وموسمية الأخطار. وهكذا ينبغي 
على البلدان قضاء المزيد من الوقت في التعامل مع  

غير المألوف، مثل الفيضانات الناجمة عن انفجار 
البحيرات الجليدية، والسماح حتى  بإدخال تحسينات 

في مجال التنبؤ والانذار المبكر.

إطار 1-5 التكيف وتقلب المناخ

حتى قيام الثورة الصناعية، كان الأساس المادي والتكنولوجي للإنتاج الزراعي في أوروبا بالكاد يسند الاحتياجات الأساسية 
لمعظم الأسر، حتى في سنوات الحصاد الوفير، وأدت التقلبات المناخية مثل البرودة والرطوبة في الصيف إلى قلة الإنتاج 

وتلف المحاصيل، وانعكس ذلك  سريعاً في زيادة مفرطة في الوفيات وانخفاض معدلات الزواج والمواليد . 

وزادت الانتاجية الزراعية من 60 إلى 65 في المائة بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر )بروديل، 1979( إلا أن أوروبا واصلت 
المعاناة من المجاعات. ففرنسا، على سبيل المثال، عانت من 89 مجاعة كبرى بين القرنين العاشر والثامن عشر )بروديل، 

1979( والتي لا  تشمل على الأرجح المئات من المجاعات المحلية.  وأدى العجز التكنولوجي إلى استحالة نقل كميات كبيرة 
من الطعام والطاقة إلى مسافات بعيدة )هارفي، 1996( ولذلك اعتمدت معظم المراكز الحضرية على المناطق الريفية 

المجاورة لها لتزويدها بالطعام وحطب الوقود، وهذا لم يحد من نموها فقط ولكنه جعلها معرضة للتضرر من نقص الانتاج 
الزراعي مثلها مثل المناطق  الريفية.

وكان لتلف حصاد  الحبوب  المصاحب  لتقلب المناخ  تأثيرات ديموغرافية قاسية. فقد أشارت التقديرات إلى انخفاض معدل 
سكان فرنسا بحوالي 1.3 مليون نسمة بين عامي 1693 و1694،  بعد سنوات عديدة من الصيف البارد والرطب أدت إلى 

إتلاف محصول الحبوب )لوروي لادوري، 2004(. وفي القرن التالي، كان هناك 196 يوماً ممطراً بين شهري ديسمبر/كانون الأول 
لعام 1769 وشهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 1770، مما كان له تأثير كارثي مماثل، حيث انخفض عدد المواليد في الريف 

الفرنسي من 896000 في عام 1769 إلى 829000 في عام 1771 وانخفض عدد الزيجات من 232000 إلى 175000، كما 
كان هناك ما لا يقل عن 100000 حالة وفاة  نتيجة  للمجاعات )لوروي لادوري، 2006(.

وبدءاً من النصف الثاني للقرن الثامن عشر وما بعده، انخفضت مخاطر المجاعات بسبب التصنيع والتحضر  الاوروبي. 
علي سبيل المثال، بين عامي 1772 و1775 زادت واردات الحبوب لبريطانيا بمعامل 26 )لوروي لادوري، 2006( مما خفض من تأثير 

النقص المحلي للإنتاج.

وكان عام 1816 »عاما بدون صيف« في نصف الكرة الشمالي. ففي 10 أبريل/نيسان 1815 انفجر بركان تامبورا في 
أندونيسيا وكانت نتيجته صيف بارد في أوروبا مما أدى إلى فشل في إنتاج الحبوب يشبه ما حدث في الأزمات السابقة. 

ومع ذلك فإن الأثر الديموغرافي في فرنسا الصناعية كان أقل ما يمكن إذا ما قورن بسنوات 1693-1694 أو 1771-1770. 
وفي فرنسا كان عدد الوفيات في عام 1817 أكبر بحوالي 18500 فقط من عام 1816 أوعام 1818، وفي المقابل قد تكون 

ارتفعت الزيادة في الوفيات في المناطق  غير الصناعية في أوروبا إلى 40 في المائة )لوروي لادوري، 2006(.
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ويماثل الحد من  وحوكمة المخاطر المرتبطة  بظواهر  
الطقس المتكررة والشديدة والتي لا يمكن التنبؤ بها، 

بشكل جوهري، إدارة مخاطر الكوارث. وعلى الرغم 
من تركيز الاهتمام حالياً على كيفية قيام تغير 

المناخ بإحداث تغير في الأخطار المرتبطة بالطقس، 
فإن  مخاطر المناخ على المدى القصير ستتشكل، 
وفقا  للأنماط الحالية  للمخاطر والتعرض المتزايد 

للأشخاص وممتلكاتهم، وبنفس قدر تغير المناخ  ذاته 
)تقييم المناخ الأوروبي، 2009(. ومن هذا المنظور، فإن 
الاتجاه المعاصر لتوصيف الكوارث المتصلة  بالطقس 
باعتبارها مظاهر لتغير المناخ تبخس من أهمية دور 

المسببات الأساسية للمخاطر، وربما تقوم بتوجيه 
السياسات والتخطيط في الاتجاه الخاطئ.

وكما هو الحال مع إدارة مخاطر الكوارث، فإن التحدي 
المتمثل في التكيف مع المناخ المتطرف يتطلب 

مزيداً من الاهتمام بالمسببات الأساسية للمخاطر 
والحد من قابلية التضرر وتعزيز قدرات حوكمة 

المخاطر. وإذا كان من الممكن الحد من مخاطر الكوارث، 
فسيتم أيضاً الحد من التأثير المضخم لتغير المناخ 

وتسهيل عملية التكيف.

1-5 تعزيز قدرات حوكمة المخاطر

أن تستثمر في  الحكومات  على  يتعين 
المخاطر  من  المختلفة  المستويات  توقع 

منها  والحد  والناشئة  والحادة  الممتدة 
السياسية  أن الحوافز  إلا  و تحويلها. 

تكون  قد  لذلك  المطلوبة  والاقتصادية 
غير متوفرة، كما قد تكون قدرات 

بهذه  للقيام  كافية  غير  المخاطر  حوكمة 
المعاصرة  المجتمعات  وتحتاج  المهمة. 

المخاطر  على حوكمة  قدراتها  تعزيز  إلى 
التي يمكن الحد  للحد من تلك المخاطر 

منها، و تحويل  تلك التي لا يمكن الحد 
للمخاطر  والاستعداد  والتوقع  منها، 

والتي لا يمكن   والناشئة  الحقيقية 
بسهولة. قياسها  أو  تحديدها 

تشير الإدارة الاستشرافية للمخاطر )لافيل وفرانكو، 
1996؛ ولافيل وآخرون، 2003( إلى الإجراءات التي 
تضمن أن التنمية لا تضيف مخاطر جديدة إلى 
مخزون الأصول المعرضة للمخاطر. وهناك أمثلة 

كثيرة. ويمكن استخدام تخطيط استخدامات 
الأراضي لتوجيه التنمية الحضرية بعيداً عن المناطق 

ذات المخاطر العالية. كما يمكن استخدام معايير 

البناء المحسنة في الحد من قابلية التضرر في البناء 
الجديد. وكذلك يمكن بتحسين إدارة المياه الحد من 

مخاطر الجفاف. وكذا يمكن حماية النظم البيئية، 
مثل الغابات والأراضي الرطبة وأشجار المانغروف 

التي تخفف من الأخطار.

وتشير الإدارة التصحيحية للمخاطر إلى إزالة المخاطر 
الموجودة بالفعل قبل ظهورها كخسائر. وهذا قد 

يشمل نقل المستوطنات القابلة للتضرر والمعرضة 
بدرجة عالية ومواءمة وتحسين المرافق القائمة مثل 

المدارس والمستشفيات أو استعادة النظم البيئية 
المتدهورة. إن الإدارة الاستشرافية والتصحيحية 

للمخاطر لا تتعارضان، وذلك لأن المخاطر نفسها في 
تغير مستمر. فالإسكان وشبكات البنية التحتية 

والمدن ككل تعتبر عمليات أكثر منها أشياء، 
ويتم الاستثمار باستمرار في تجديدها وتحديثها 
وإعادة تصميمها واستبدال أجزاء  مكونة لها. 

فعلى سبيل المثال، يعتبر تجديد البنية الأساسية 
المتهالكة بمواصفات أعلى أو إدخال هياكل معززة 

عند إعادة تصميم مبنى قديم إجراءات تصحيحية 
واستشرافية في الوقت نفسه.

وكما تم توضيحه بالفعل، فإن الحد من المخاطر 
الممتدة أسهل بشكل عام. فالمخاطر الحادة، والتي 

قد لا يكون الحد منها عملياً أو فعالاً من حيث 
التكاليف، لا بد من معالجتها من خلال الإدارة 

التعويضية للمخاطر. ويمكن أن يشمل ذلك آليات 
تحويل المخاطر مثل التأمين وإعادة التأمين والتمويل 

الاحترازي وما يكملها من تدابير الحماية الاجتماعية 
على مستوى الأسرة مثل التحويلات المشروطة 

وبرامج العمالة المؤقتة. وهذه التدابير في حد 
ذاتها لا تحد من المخاطر4، ولكنها تعوضّ عن الخسائر 
وتجنب امتداد الآثار إلى مجالات أخرى مثل الصحة 

والتعليم والتغذية والإنتاجية. كما تلعب آليات 
إدارة الكوارث على مختلف المستويات، بما في ذلك 

نظم الإنذار المبكر والاستعداد والاستجابة السريعة 
وتدابير التعافي، دوراً رئيسياً في الحد من الخسائر في 

الأرواح والإصابات وتجنب نتائج الفقر.

وبالنسبة لكثير من الحكومات التي تواجه مخاطر 
معروفة وملحة، فقد يكون من الصعب تبرير 

الاستثمار في الحماية ضد مستقبل مجهول. ومع 
ذلك، يعدّ وضع سيناريوهات مستقبلية معقولة 

للمخاطر هو الخطوة الأولى في عملية تحديد وتوقع 
ما يمكن أن يحدث، ومن ثم تطوير استراتيجيات 

إدارتها. وتبرز الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا في عام 
2003، التي راح ضحيتها أكثر من 14800 شخص 
في فرنسا وحدها )بيراد وآخرون، 2005( أن البلدان 

الغنية حتى مع قدرات قوية لحوكمة المخاطر قد 
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تجد صعوبة في التعامل مع الأخطار غير المألوفة 
التي تكون غير متكيفة معها أو مستعدة لها. 

وكما يوضح إطار 1-6، فإن تحسين الوعي بالمخاطر 
المستقبلية والاستعداد لها، كان من الممكن أن يحد 

بشكل كبير من تأثير سحابة الرماد البركاني التي 
أغلقت إلى حد كبير المجال الجوي الأوروبي في أبريل/

نيسان 2010. وبعد الموجة الحارة التي اجتاحت أوروبا 
في عام 2003، وضعت فرنسا نظاماً متطوراً للإنذار 
المبكر لتوقع تأثيرات التقلبات الشديدة في الطقس 

في المستقبل )باسكال وآخرون، 2006(، والذي 
استخدم في وقت لاحق كنموذج لنظام إقليمي 

للإنذار المبكر )اولد، 2008 (.

وكل بلد لديه ملفه وبصمته الفريدة من المخاطر 
مع أنواع ونسب مختلفة من المخاطر الممتدة والحادة 

والناشئة. وللحد من المخاطر التي تتعرض لها، تحتاج 
الحكومات عادة إلى اعتماد مزيج من استراتيجيات 

الإدارة الاستشرافية والتصحيحية والتعويضية 
للمخاطر، إلى جانب استراتيجيات إدارة الكوارث 

وتوقع المخاطر الناشئة.

وللأسف، بدون إجراء محاسبة منهجية للخسائر 
الناجمة عن الكوارث وتأثيراتها، وتقييم شامل 
للمجموعة الكاملة من المخاطر التي تواجهها 

البلدان، فإن عدد قليل فقط من البلدان أوجد الحوافز 
السياسية والاقتصادية لتحديد التكاليف والفوائد 

والمقايضات التي يمكن أن تكون الأساس لمجموعة 
متوازنة وفعالة من استراتيجيات إدارة المخاطر. وكما 

يوضح الفصل الثاني من هذا التقرير، فإن البلدان 
التي استثمرت في تعزيز قدراتها على إدارة الكوارث 
شهدت انخفاضاً مطرداً في مخاطر الوفيات، على 

الأقل فيما يتعلق بالمخاطر المتصلة بالطقس. ومع 
ذلك، فلا تزال مؤسسات وقدرات حوكمة المخاطر في 
معظم البلدان تبدو غير كافية للتصدي للمخاطر 

المرتبطة بالزيادة السريعة في تعرض الأصول  والذي 
تصاعد، ولا سيما في العقد الماضي، مع  النمو 
الاقتصادي السريع في العديد من البلدان ذات 

الدخل المنخفض والمتوسط. وعلى الرغم من أن هذه 
البلدان قد قامت بتعزيز قدراتها والحد من جوانب 
الضعف لديها، فقد أثبتت هذه التحسينات أنها 

غير كافية الى حد كبير.

وقد حفزت الكوارث في لشبونة وليما- كالاو إجراء 
دراسات علمية للأخطار المادية. ولكن، كما اكتشف 

مانسو دي فيلاسكو وماركيز بومبال عند إعادة 
بناء مدنهم، فإن الحد من مخاطر الكوارث يعتبر 
في المقام الأول مسألة متعلقة بتحديد الحوافز 

السياسية والاقتصادية والتفاوض بشأن المقايضات 
— وهذا صحيح اليوم كما كان آنذاك. وعلى الرغم 

من أن الكثير قد تغير على مدى 250 عاماً الماضية، 
إلا إن تحدي تحقيق الهدف من إطار عمل هيوغو 

والتقدم باتجاه أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية 
والتكيف مع تغير المناخ، مازال قائماً.

ولحسن الحظ، فقد بدأ نموذج جديد في مجال الحد من  
مخاطر  الكوارث في الظهور، مدفوعاً إلى حد كبير 

إطار 1-6: غير متوقع أو غير مستعد؟

تسببت سحابة الرماد البركاني، التي أثرت على أوروبا في ابريل/نيسان 2010، في خسائر في الناتج المحلي الإجمالي 
للمملكة المتحدة وحدها بما يقدر بحوالي 521 مليون دولار أمريكي، و4.7 بليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي 

العالمي )إقتصاديات اكسفورد، 2010(. وعلى الرغم من أن الكارثة  أطلق عليها حدث غير مسبوق أو غير متوقع، إلا انها 
لم تكن كذلك، فهي بالأحرى، أوضحت تحديات تفرضها  مخاطر لم تكن  البلدان  مستعدة لها.

النشاط البركاني في ايسلندا مقارنة بإنفجار إيجافجالاجوكول في عام 2010 ليس أمراً غير مألوف، حيث انه يحدث في 
المتوسط كل 20 أو 40 عاماً )ساموندس وآخرون، 2010(، ويصبح هذا النشاط البركاني مشكلة في اوروبا إذا تزامن مع 

حركات الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية، ويحدث ذلك بنسبة 6 بالمائة فقط. وعلى ذلك إذا اعتبرت سحابة الرماد 
البركاني أمراً غير عادي إلا انها كانت بعيدة تمام البعد عن كونها غير متوقعة وغير مسبوقة . ففي الحقيقة كان البركان 

في حالة ثوران لمدة أربعة أسابيع قبل وصول سحابة الرماد إلى سماء المملكة المتحدة في 15 ابريل/نيسان وكان ذلك 
الوقت كافياً تماماً لتنفيذ الخطط الاحترازية، إذا ما كانت موجودة. وكانت الخسائرالناجمة إلى حد كبير بسبب الفشل في 

توقع المخاطر بما يعني أن البلدان أخذت على حين غرة.
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بالابتكارات في المحاسبة عن الخسائر وتقييم المخاطر،  
وفي  موائمة تخطيط التنمية وأدوات الاستثمار 

وفي حوكمة المخاطر، من جانب تلك الحكومات التي 
اعترفت بأهمية الاستثمار اليوم من أجل غد أكثر 
أمناً. وتتفتح الآن فرصة الحد من مخاطر الكوارث: 

التعلم من هذه الابتكارات والبناء عليها وتحسينها؛ 
الكشف عن المخاطر وإعادة تعريف التنمية.

ملاحظات

قد يكون العدد الحقيقي للضحايا أقل بكثير.  11 .
وقد أشار بعض المعلقين إلى 50000-40000 

)سوريز وآخرون، 2010(. وقد تكون هناك 
مبالغات في الإبلاغ عن معدلات وفيات الكوارث 

بشكل كبير، حتى من قبل المنظمات الدولية 
)سكرتارية الاستراتيجية الدولية للحد من 

الكوارث، 2009(.

شيلي بها أدنى مستوى للفساد في أمريكا  22 .
اللاتينية وفقا لمؤشر الفساد لعام 2009، وكانت 

في المرتبة 25 للبلدان الأقل فساداً في العالم 
)منظمة الشفافية الدولية، 2009(.

على الرغم من هذا التأكيد، ففي باغانغ  33 .
المعرضة للتسونامي في اندونيسيا، تم اقتراح 

بناء تلال اصطناعية، تسمى متنزهات الأراضي 
المرتفعة للإخلاء في حالة التسونامي، التي 

تسمح بالإخلاء الرأسي  للأشخاص في حالة 
وقوع إنذار بتسونامي )الأخطار الجيولوجية 

الدولية، 2010 (.  إلا إن فعالية هذا النهج لم 
تثبت بعد من الناحية العملية.

على الرغم من ذلك، إذا تم تصميمها بشكل  44 .
جيد، فإنها قد تتضمن حوافز للحد من 

المخاطر وتكون  أصول  مجتمعية  تحد من 
التضرر. قابلية 




